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الفوائد الحِلِّيَّة

بوادرُ التفكير الُأصُوليّ 
في فِقه ابنِ إدريس الحلِّيِّ

ابنُ  منها  أَفادَ  التي  الُأصُوليّة  والقواعد  الأفكار  إلى  البحث  هذا  تطرقنا في 
ّ في موسوعته الفقهية الموسومة بـ )السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي(،  إدِريس الِحلِّي
وتأثير هذه القواعد في عملية الاستنباط الفقهي، فإنَّ عمليَّة الاستنباط لا يمكن 

لها أنْ تتمَّ مِن دون الاعتماد على الآليات والقواعد الُأصُوليّةِ.
مراحل  من  جديدة  لمرحلة  البداية  هو  الُأصُولّي  التفكير  هذا  أنّ  ونعتقد 
الاستنباط التي مرّ بها علم الُأصُول وخصوصًا في مدرسة الحلّة التي اعتمدت 

نهجًا أكثر شموليّة في عملية الاستنباط وما تبعها من تفريعات كثيرة.
الاستنباط،  عمليّة  في  أساسيّة  أصوليّة  أفكار  على  إدريس  ابنُ  اعتمد  وقد 
كالقول بعدم حجّية خبر الواحد وترويجه لاصطلاح )أُصُول المذهب(، كذلك 
ّ في  دليل الاعتبار، فكلّ ذلك يستدعي وقفة متأنّية على منهج ابن إدِريس الِحلِّي

ن سَبَقَهُ في هذا المضمار. عملية الاستنباط وفرقه وتمايزه عمَّ
الكلمات المفتاحيّة: 
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Abstract
In this research, we have delved into the foundational ideas and 

principles of Usul (principles) that Ibn Idris al-Hilli utilised in his en-
cyclopedic jurisprudential work titled "Al-Sara'ir al-Hawi li-Tahrir al-
Fatawa". We examined the impact of these principles on the process of 
legal deduction, as the process of deduction cannot be accomplished 
without relying on Usuli mechanisms and principles.

We believe that this Usuli thinking marks the beginning of a new 
phase in the stages of deduction witnessed within the science of Usul, 
particularly within the Hilla school, which adopted a more compre-
hensive approach to deduction and its subsequent ramifications. Ibn 
Idris relied on fundamental Usuli ideas in the process of deduction, 
such as the notion of the non-authoritativeness of singular reports and 
its promotion to the rank of established principles of the school (Usul 
al-Madhhab). All of this necessitates a careful examination of Ibn Idris 
al-Hilli's methodology in deduction, distinguishing his approach and 
uniqueness from those who preceded him in this field.
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ٱ ٻ ٻ

لم يكتب ابن إدريس الحل )ت 598 هـ( كتابًا مستقلاًّا في علم أُصُول الفقه 
أُســوةً بمن سبقه كالشيخ المفيد )ت 413 هـ( في كتاب )التذكرة بأُصُول الفقه( 
والســيّد المرتضى )ت436 هـ( في كتاب )الذريعة إلى أُصُول الشريعة( والشيخ 
الطــوسي )460 هـــ ( في كتاب )العــدّة في أُصُــول الفقه(، والشــيخ ابن زهرة 
)ت585هـــ( في كتاب )غنية النزوع في علمي الُأصُول والفروع( الذي تضمّن 

جزأين، الجزء الأوّل منه البحث في مباحث أُصُوليّة كثيرة.
ّ في كتابه )السرائر( يوردُ الكثيَر من الآليات والقواعد  لكن ابن إدِريس الِحلِّي
الُأصُوليّة التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهذا هو الأساس الذي 
عيّ،  تقاس به عملية التطوير الُأصُولي وتأثيرها في عملية اســتنباط الحكم الشرَّ
خُصوصًا المســائل المســتجدّة والحادثــة في كلّ زمان، ويذكر عبــارة: »وأصول 

الفقه ما تردُّ حتى تركّب عليها مسائل الفقه«)1(.
وللوقــوف عــلى تأثير علــم الُأصُول بقواعــده في عمليّة الاســتنباط يجب 
أن نحــدّد ونعــرف المراحل التي مرّ بها علــم الفقه والمرحلة التــي أثّر فيها علم 
الُأصُول في عملية الاســتنباط الفقهي، ويمكن أن نصنّف في ضوء ذلك تاريخ 
الفقــه عنــد الإماميّة إلى أربعــة أدوار أثّرت فيــه تأثيًرا كبيًرا عــلى علاقته بعلوم 

الاستنباط والتصنيف فيها)2(.
 وهذه الأدوار هي باختصار)3(:

الدورُ الأوّلُ: دور النَّصّ، ويمتدّ من تاريخ بدايات الدعوة الإســلاميّة إلى 
تاريخ الغيبة الكبرى )سنة 329 هـ(، أي عصر تواجد المعصوم من النبي | إلى 
آخر الأئمّة الاثني عشر ^، ففي هذه المرحلة كان الفقه مجموعة من الأحاديث 
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والمرويّات قام بتدوينها مجموعة مــن الرّواة، عرفت فيما بعد بالُأصُول الحديثيّة 
تلقّوها من الإمام  مباشرة أو بالواســطة القريبة، وأشــهر هذه الُأصُول هي 
الُأصُــول الأربعمائــة التي ألّفها أتبــاع الأئمّة وتلامذتهــم في زمانهم، خصوصًا 
زمــان الإمامين الباقر  )ت 114 هـــ( والصادق  )ت 148هـ(، فكانت 
هذه الُأصُول هي المرجع الأســاس لمن بعدهم، وكانت تحتوي على مجموعة من 
  الأحكام في الفقه والتفسير والأخلاق والعلوم الُاخرى التي ألقاها الإمام

على تلامذته)4(.
فــكان الفقــه في هذه المرحلة عبارة عــمّا جاء في الروايات ومــا تضمّنته من 

أحكام وقواعد عامّة يرجع إليها المكلّفون في عباداتهم ومعاملاتهم)5(.
وكان الفقه الحديثي مليئًا بقواعد الاستنباط، فقد درج أئمّة أهل البيت^ 
على اعتماد منهج تأصيل الُأصُول وتقعيد القواعد وحثّ أتباعهم على اتّباع هذا 

المنهج بدلًا من الاستغراق ببيان الجزئيّات من دون ردّها إلى أُصُولها)6(.
وقــد أُلّفــت كتب عــدّة تشرح وتوضّــح مجموعة مــن القواعــد الُأصُوليّة 
ــفَ الفيضُ  والفقهيّــة التــي وردت في كلــمات وروايــات أهــل البيت ^ فألَّ
الكاشــانيُّ )ت 1091 هـــ( كتاب )الُأصُــول الأصيلة(، وألّف الســيّد عبد الله 
شبر )ت 1342 هـ( كتاب )الُأصُول الأصليّة والقواعد الشرعيّة(، وألّف الحرّ 
العامل )ت 1104 هـ( )الفصول المهمّة في أُصُول الأئمّة(، وألّف السيّد هاشم 

الخوانساري )ت 1318 هـ( كتاب )أُصُول آل الرسول(.
الدور الثاني: تدوين الفقه في أُصُــول حديثيّة معروفة مبوّبة طبق التبويب 
الفقهــي المعمــول به في كتــب الفقه، وأبرز هــذه الكتب هــي الكتب الأربعة 
المعروفة عند الإماميّة، وهي»الكافي« للكليني )ت 329 هـ(، و»من لا يحضره 
الفقيــه« للصــدوق )ت 381 هـ (، و»تهذيــب الأحكام« و»الاســتبصار فيما 
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اختلــف مــن الأخبار« للطــوسي )ت 460 هـ ( ، فــكان الفقــه في بداية أمره 
محصــورًا في هذه الُأصُول الحديثيّة التي عليها المدار والمعوّل في عمليّة التشريع 
عند الشــيعة الإماميّة، وهــي عبارة اُخرى عن الُأصُــول التي دوّنها أصحاب 
الأئمّة إلّا أنّها مبوّبة بحســب التبويب الفقهي الــذي عمل به الفقهاء في كتب 

الفروع فيما بعد.
ال��دور الثال��ث: تدوين الفقه طبق نظام الفتوى وبيــان الحكم الشرعي من 
دون تقييــد بنقــل الرواية بعينها؛ بلفظها أو ســندها، بل نثر تلــك الروايات في 
المصنّفــات الفقهيّة وإظهارها على شــكل فــروع وفتاوى فقهيّــة طبق التبويب 
المنهجي المعمول به في كتب الفقه مع التقيّد الشــديد بمضمون تلك الروايات، 
ونتــج عــن ذلك تصنيفات تعــرف بالُأصُــول المتلقّاة، ومفاد هــذا الاصطلاح 
أنّ تلــك الُأصُول تلقّاها الأصحــاب بالقبول ودوّنوها في كتبهــم الفقهيّة على 
شــكل فتاوى وفروع فقهيّة، وأهمّ هذه الكتــب هي: المقنع، والهداية، والمقنعة، 
والكافي في الفقه، والنهاية، والمراسم، والمهذّب، وغنية النزوع، وإشارة السبق، 

والوسيلة.

وكان من ملامح هذا الدور: 
: التقيّد بمضمون الروايات وعدم التفريع عليها باستخراج الفروع من  أولًا
الُأصُول التي احتوتها مرويّات أهل البيت ^، وكان الفقه في هذا الدور يمثل 
صياغات لمــا هو موجود في مضمون تلك الروايــات، فصيغت تلك الروايات 
بطريقة الفتوى مع حذف الأســانيد والُأمور التي لا علاقة لها بالحكم الشرعي 
مة البارزة  من معارف أخلاقيّة وعقائديّة وغير ذلك، فكان عدم التفريع هو السِّي

في فِقْهِ هذه المرحلة، ممَّا يعني بالضرورة عدم إعمال قواعد وآليَّات الاستنباط.
��ا: عدم وجــود تفريعات للفقه، بل اقتصر الأمــرُ على ما هو موجود في  ثانيًا
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ز على فقه المنصوص  تلك النصوص، وبعبارة اُخرى فإنَّ هذه المرحلة كانت تركِّي
ولم تتطــرّق إلى فقــه غير المنصوص، بلِحــاظِ أنَّ غيَر المنصــوص خارج مدلول 
النصــوص الشرعيّــة، وما كتب مــن فقه وأحكام إنّما يعكس مــا هو موجود في 

نصوص الشارع.
فكانت هذه هي الخصال البارزة لهذا الدور وإن كانت محاولات هنا وهناك 
للخروج بالفقه إلى ســاحة أوسع وفضاء أرحب مّما كان سائدًا إلا أنّ الجوّ العام 
الحاكم آنذاك كان يقف بقوّة ضد هذه المحاولات، وكان فقه الاســتنباط شــيئًا 
غير مألوف وخلاف النهج السائد آنذاك، حتّى إنّ تأليف الشيخ الطوسي لكتابه 
»المبســوط في فقــه الإماميّة« لم يكن عن قناعة منــه بذلك، بل كان من أجل رفع 

التّهمة التي وجّهها فقهاء المذاهب الُأخرى إلى فقه مذهب الإماميّة.
وفي هــذا الــدور كان هناك خلط بــين مفهومين وهما: »فقــه الرأي« و»فقه 
الاســتنباط«، فــكان يعتمد عــلى فقه النــصّ وجعــل كلّ من فقه الــرأي وفقه 

الاستنباط في خانة واحدة.
وطبيعــي أنْ لا يكــون لعلم الُأصُــول ذلك الدور البــارز في هذه المرحلة؛ 
ةِ على فرع غير منصوص عليه خارج عن فقه  لأنَّ الاستدلالَ بالقاعدة الُأصُوليَّ
النصوص التي انطبع به هذا الدور، بل إنَّ كتبَهم الفقهيَّة خَلَتْ من معظم - أو 

. جميع - أَوْجُهِ الاستدلال على الفرع الفقهيِّي
ال��دور الرابع: في هذا الــدور دخل الفقه إلى مرحلة الاســتنباط، وصُنِّيفَتْ 
كُتُبُ الفِقه طبق هذا المنهج، بتفريع الفروع على الُأصُول الذي حثّ أهل البيت 

على انتهاجه في معرفة الأحكام الشرعيّة واستنباطها من مصادرها الأصليّة.
ّ )ت   فانتهض منهج الاســتنباط من جديد على يد الشيخ ابن إدِريس الِحلِّي
598 هـ( في كتابه )السرائر(، فأصبح فقه السرائر هو البداية والانطلاقة لظهور 
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فقه الاســتنباط الذي بني على جملة من القواعد الُأصُوليّة والفقهيّة، وأكّد ذلك 
في مقدّمتــه، إذْ  ذَكَــرَ أنَّ مصــادر الحكم الشرعــيّ أربعة وهي: »إمّــا كتاب الله 
ســبحانه أو سنّة رسوله  المتواترة المتَّفق عليها أو الإجماع، فإذا فقدت الثلاثة 
فالمعتمد في المسائل الشرعيّة عند المحقّقين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسّك 
بدليــل العقــل فيها، فإنّها مبقاة عليه موكولة إليه، فمــن هذه الطرق نتوصل إلى 
العلــم بجميع الأحــكام الشرعية في جميع مســائل أهل الفقــه، فيجب الاعتماد 
عليها والتمســك بها ، فمن تنكر عنها عسف وخبط خبط عشواء، وفارق قوله 

المذهب«)7(.
وهنا يجب الوقوف قليلًا عنــد مفردة »العقل« الواردة في كلام ابن إدريس 
فإنّها تختزل في داخلها تاريخ هذا الدور برمّته، ويبدو أنّ المراد بتلك المفردة جميع 
العمليّــات التي يقوم بها الفقيه في اســتخراج الحكم الشرعــي، خصوصًا تلك 
الأحكام غير المنصوص عليها، بما يشــمل قياس الأولويّــة، أو مفهوم الموافقة، 
أو مفهوم الشرط، والُأصُول الأوّلية المعمول بها عند فقدان النصّ الشرعي من 
أصالة البراءة أو الإباحة أو الاحتياط فيما لا يُعلم حرمته أو وجوبه، وغير ذلك 

من الوسائل والآليّات التي يعتمد عليها في استنباط الحكم الشرعي. 

وعلى الرغم من أنَّ كُلاًّا من الطوسي )ت 460 هـ( وابن إدريس الحل )ت 
598 هـ( بذلا جهدًا في استخراج الفروع في كتابيهما »المبسوط« و»السرائر« إلّا 
أنّ لــكلّ منهما منهجه الخــاصّ الذي انتهجه في كتابه، فهناك نقاط اشــراك بين 

الكتابين ونقاط افراق بينهما، ونقاط الاشراك هي:
الأولى: إنَِّ كلاًّا من )المبســوط( و)السرائر( يخوضان في مســائل وتفريعات 
فقهيّة قد لا يكون منصوصًا عليها في أدلّة الشــارع، وبعبارة أُخرى إنَِّ الكتابين 
كــما يعالجان الفقه المنصوص كذلك يعالجان الفقــه غير المنصوص بالتطرّق إلى 
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فروع فقهيّة لم تكن موجودة بالصراحة في نصوص الشارع المتاحة لنا، والتماس 
الدليــل عليها بإحــدى الآليّات المعتبرة في علاج الأحكام المســكوت عنها، إمّا 

بفحوى الخطاب، أو الأولويّة، أو قياس المنصوص العلّة، أو غير ذلك.
الثاني��ة: إنّ كلاًّا منهما يُعــدُّ ابتكارًا وتحوّلا عمّا هــو مألوف بين الأصحاب، 
فالمبســوط ألّفه الطــوسي )ت 460 هـ( خــلاف رغبة الطائفــة في ذلك الوقت 
وإنّــما ألّفه لإقامة الحجّة على خصوم الإماميّــة، والسرائر ألّفه ابن إدريس خرقًا 
لمنهج التقليد الذي كان ســائدا آنذاك وكسًرا لحالــة الجمود التي أصابت منهج 

الاستنباط بسبب وجود شخصية علمية كبيرة مثل الشيخ الطوسي.
أمّا أوجه الافراق بين فقه السرائر وبين فقه المبسوط فهو أنّ الأوّل احتوى 
آليّات وطرقًا جديدة للاســتنباط لم تكن موجودة في فقه من ســبقه، بينما لم تكن 
هذه الطرق موجودة أو مبّرزة في فقه المبســوط، والذي يخيّل للناظر في الكتابين 
أنّ كتاب )المبسوط( كتاب فتوى، في حين أنَّ كتاب )السرائر( كتاب استدلال، 
فالطوسي تعرّض لعدّة أحكام لم تكن موجودة في فقه القدماء لكنّه لم يذكر دليلًا 
بعينــه عليها، نعم أشــار إلى ذلك في مقدّمــة كتابه المذكور لكنّــه لم يذكر تطبيقًا 
لذلــك في الفــروع التي ذكرها إلّا بشــكل محدود، في حين نَجــدُ أنَّ ابنَ إدريس 
ض لآليات كثيرة؛ لغرض اســتنباط بعض الأحكام، خصوصًا الأحكام  قد تعرَّ
غــير المنصوص عليها، وأهمّ دليل أضافَه ابنُ إدريس إلى الأدلّة الثلاثة هو دليل 
العقــل، ومراده من دليل العقل أعمّ ممَّا هو مصطلح عليه اليوم، ولو قارنّا كثيًرا 
ق لها الكتابان لوجدنا أنَّ ابنَ إدريس يستدلُّ بطرقٍ  بين الفروع الفقهيّة التي تطرَّ

وآليّاتٍ جديدةٍ لم يكن لها عين ولا أثر في كلام الشيخ الطوسي في المبسوط)8(. 
فأدخــل ابن إدريس مجموعــة من القواعــد والُأصُول الفقهيّــة كانت غير 
مبّرزة لدى الســابقين، فأصبح يســتدلّ بمجموعة من العناصر التي لها دخل في 

استنباط الحكم الشرعي.
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 ومن هذه العناصر يمكن أن نذكر النماذج الآتية:

1- مسألة الخبر الواحد
تُعدُّ مســألة عدم حجّية الخبر الواحد من الُأصُول المهمّة التي امتاز بها ابن 
ّ في أُصُولهِ، فالأكثر من علمائنــا الباحثين في علم الُأصُول على أنّه  إدِريــس الِحلِّي
اج، وهو الظاهر من ابن  ليس بحجّة، كالســيد المرتضى، وابن زهرة، وابن الــبرَّ
بابويه في كتاب )الغيبة(، والظاهر من كلام المحقّق، بل الشــيخ الطوسي أيضًا، 

ولا يوجد قائل صريح بحجّية خبر الواحد مّمن تقدّم على العلامة)9(.
والســيد المرتضى يدعي الإجماع من الشيعة على إنكاره، كالقياس، من غير 

فرق بينهما أصلا)10(.
فقــال ابن ارديس الحلّ: »لأنّ خبر الواحد لا يوجــب علمًا ولا عملًا كائنًا 
مَــنْ كان راويــه، فــإنّ أصحابنا بغــير خلاف بينهــم، ومن المعلوم الــذي يكاد 
يحصــل، ضرورة أن مذهب أصحابنا تــرك العمل بأخبار الآحاد، ما خالف فيه 

.)11( » أحد منهم، ولا شذَّ
وقــال أيضًا: إنِّ الأخبار وإن كانت رواتها عدولًا، فمذهب أصحابنا أنَّهُ لا 
يجوزُ العملُ بها ولا يســوغه، بل معلوم من مذهبهم ترك العمل بها؛ لأنَّ العملَ 
تابعٌ للعلم، وأخبار الآحاد لا تثمر علمًا ولا عملًا ، وهذا يكاد يعلم من مذهبنا 

ضرورة)12(.
وكذلك قال: إنَّ أخبار الآحاد ممَّا لم تقم لها دلالة شرعية على وجوب العمل 
بهــا، ولا يقطع العذر بذلــك، وإذا كان خبر الواحد لا يوجب علمًا وإنّما يقتضي 
ا، فالتجويز لكونه كاذبًا ثابت، والعمل بقوله  إذا كان راويه على غاية العدالة ظنًّا

يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه)13(.
فنجده في كثير من المسائل الفقهيّة يتوقَّف فيها، ويُشكل على مَن ذهب إليها 
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بدعــوى أنَّ الدليلَ الذي قام عليهــا إنَّما هو أخبار آحاد، ولا يجوز الاعتماد عليه 
في الأحكام الشرعيَّة.

وقــالَ أيضًا: »فعلى الأدلّة المتقدّمة أعمــلُ، وبها آخذ وأفتي وأدين الله تعالى، 
د إلِاَّ الدليل  ولا ألتفت إلى ســواد مسطور، وقول بعيد عن الحق مهجور، ولا أُقلِّي
الواضح، والبرهان اللائح ، ولا أعرج إلى أخبار الآحاد، فهل هدم الإســلام إلِاَّ 
مةُ هي أيضًا مــن جملة بواعثي على وضع كتابي هذا، ليكون قائما  هــي، وهذه المقدِّي
بنفســه، ومقدّمًا في جنســهِ، وليغني الناظر فيه، إذا كان له أدنى طبع عن أن يقرأه 

من فوقه«)14(.
وغير ذلك من العبارات التي وردت عنه في الكتاب)15(.

ّ جملةً من الفروع الفقهيَّة لاعتمادها  وعلى هذا الَأساس رَدَّ ابنُ إدِريس الِحلِّي
على خبِر الواحد.

2 ـ استدلاله كثيًرا بـ »أُصُول المذهب«.
أوردَ ابــنُ إدريس هــذا الاصطلاح كثيًرا في موســوعته الفقهية )السرائر(، 
واســتدلَّ بــهِ كثيًرا في مختلف الأبــواب الفقهيّة، لكنّه لم يبــيّن بالدقّة ما هو المراد 
بهذا الاصطلاح، وهذا الاصطلاح في الجملة يعني جملة من الُأصُول والقواعد 
المعمول بها في داخل المذهب، والتي تعدّ الأساس والمعيار لمسائل الفقه وفروعه 
ويجــب أن يقاس عليها صحّة هذا الفرع وعدمه، فنجده يتوسّــع مرّة في الحكم 
الشرعي طبقًــا لتلك الُأصُول، ويضيق اُخرى طبقًــا لُأصول مذهبية اخرى لا 

تسمح بذلك)16(.
ويمكنُ أنْ يُرادَ به أحد معنيين: 

الأوّل: القواعــد الُأصُوليّــة التــي يرجع إليهــا الكثير من فــروع المذهب، 
ــةِ القياس، وأصل حجّية  بحيــث تكون هــي المقياس لها، مثل أصالة عدم حجّيَّ

ظاهر الكتاب، وغير ذلك.
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الث��اني: أن يراد بــه – فضلًا عماَّ ذُكِــرَ- جملة من الفــروع والقواعد الفقهيّة 
المتســالم عليها بين علماء المذهب، وتعدّ هذه الفروع الأساس لجملة من الفروع 
ها من أُصُول المذهب، وكذلك ما  الُاخرى، مثل قاعدة الفراغ والتجاوز، إذِْ عدَّ
كْنِ عمْدًا أو ســهوًا مُبطلًا للصلاة، وغير ذلك من  ذكــره من كون الإخلال بالرُّ

ها مِن أُصُولِ مَذهَبِ الإماميّة)17(. الفروع الفقهيَّة التي عدَّ
ةُ الثابتةُ والقاعدة الُأصُوليّة الثابتة أيضًا والمســألة الفقهيّة  فالقاعــدةُ الفقهيَّ
المجمع عليها، والمســألة التي دلّت عليها الأخبار الكثيرة، والمسألة التي يساعد 
عليهــا الاعتبار تعدُّ كلّها من أُصُول المذهــب، فأُصُول المذهب هي كلّ ما تلقّاه 
الأصحاب بالقبول ســواء كان قاعــدة فقهيّة أو أُصُوليّة أو مســألة فقهيّة مجمع 

عليها أو قام الدليل القطعي عليها. 

3 ـ دليل الاعتبار
استدل ابن إدريس بهذا الدليل أو المسلك في مواضع مختلفة من الفقه، فراه 
يكرّر هذا الاصطلاح كثيًرا، لكنّه لم يبيّن المراد به، ويمكن أن يُذكَر فيه احتمالان:

الأوّل: القيــاس الفقهــي، كما ورد ذلــك في قوله: »وقــال بعض أصحابنا: 
ومن وجبت عليه ســنّ، ولم تكــن عنده، وعنده أعلى منهــا بدرجة، أخذت منه، 
وأعطي شــاتين، أو عشرين درهما فضة، وإن كان عنده أدنى منها بدرجةٍ أخذت 
منه، ومعها شــاتان، أو عشرون درهًما، وإن كان بينهما درجتان فأربع شــياه. وإن 
كان ثلاث درج فَسِــتّ شياه، أو ما في مقابلة ذلك من الدراهم، وهذا ضَربٌ من 

الاعتبار، والقياس« )18(.
فهنا الظاهرُ من الاعتبار هو نوع التخرّص أو القياس الباطل.

الثاني: استخراج الأدلَّة والنَّظر فيها وما تقتضيه أُصُول المذهب، فالاعتبار 
بهــذا المعنــى مجموعة من العمليــات الفكريّة التي يقوم بها الفقيه في اســتخراج 
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لَهُ من  الحكم الشرعي بالنظر إلى الأدلَّة وقواعد المذهب، فيفتي في ضوء ما حصَّ
مجمــوع تلك الأدلّــة والقواعد وإن لم يكن هناك دليل بعينه يدلُّ على ما أفتى به، 
بل أشبه ما تكون هذه الأدلة مدركة بواسطةِ ذلك، وليس لها شخوص ظاهري 

معيّن في الخارج.
كما وَرَدَ في قوله: »والذي تقتضيه أصول المذهب، ويشــهد بصحته الاعتبار، 
أنّ المســتأجر عــلى الحــج، إذا صد، أو مات قبل الإحرام، لا يســتحق شــيئًا، من 
الأجرة، لأنّه ما فعل الحج الذي اســتؤجر عليه، ولا دخل فيه، ولا فعل شيئًا من 

أفعاله« )19(.
كذلــك ما ذكره بقوله: »وكذلك الأذان لا يجــوز إلِاَّ بعدَ دخول الوقت في 
ســائر الصلوات، على ما أســلفنا القول فيه في باب الأذان والإقامة، هو مذهبُ 
المرتــضى وفتــواه واختياره في )مصباحــه(، وهو الصحيح؛ لأنــه الذي يقتضيه 

أصول المذهب، ويعضده النظر والاعتبار«)20(.
وكذلك ما قاله: »والذي يقوى في نفسي ويقتضيه أصول المذهب، ويشــهد 
بصحته النظر والاعتبار، والأدلة القاهرة والآثار، أن الأب أو الجد من قبله مع 
حياته أو موته، إذا عقدا على غير البالغ، فلهما أن يعفوا عما تســتحقه من نصف 

المهر بعد الطلاق، إذا رأيا ذلك مصلحة لها«)21(.
وكذلك ما ذكره بقوله: »وفي اليدين جميعًا الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما 
يَةِ،  يَة، وفي أصابع اليدين الدية كاملة، وفي كل واحدة منهما عُشر الدِّي نصــف الدِّي
وهذا مذهبُ شــيخنا في نهايتــه، وهو الصحيح الذي يقتضيــه أصول المذهب، 

وتعضده الأدلّة والاعتبار«)22(.
وغير ذلك من الموارد التي يستدلّ بها بهذا الدليل.

لَ باطــلٌ، لا يجوز الركــون إليه والاعتماد عليــه في الأحكام  وذكــر أنّ الأوَّ
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الشرعيَّة)23(، أمّا الثاني فهو مقبول صحيح)24(.

4- القياس
وله عدة موارد، هي:

أ- بطلان القياس
القيــاس هو عبارة عن الحكم على معلــوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم آخر، 

لتساويهما في علّة الحكم)25(.
، وعــدّوا بطلانه مــن الُأصُولِ  ذهــبَ الإماميــةُ إلِى بطلان القيــاس الظنِّييِّي

والمسلّماتِ المذهبيَّة عندهم)26(.
دَدِ: »القياس عندنا باطل؛ لأنَّه ما ورد إلِاَّ في  وقــال ابن ادريس في هذا الصَّ

يها إلى غيرها«)27(. عين هذه المسألة، فلا يجوز تعدِّي
وقال أيضًا: القياس عندنا باطلٌ، فلا نحمل مســألة على مســألة بغير دليل 

قاطع)28(.
وقــال أيضًا: إنّ القيــاس في الشريعة عند أهل البيت عليهم الســلام باطل 
غير معمول عليه ولا مفزوع إليه، ولا خلاف بين شيعتهم المحقّقين، وعلمائهم 

المحقّقين في ذلك)29(.
ح فيها بعدم حجيَّة القياس، وعدم  وغير ذلك من المواضع الكثيرة التي صرَّ

جواز اعتماده في جملة من المسائل الفقهية.

ب- الأولويّة القطعيّة
استدل ابن ادريس بالأولية القطعيّة على وجوب نزح البئر إذا وقع فيه كافر 
وهــو ميّت، وهــو حكم غير منصوص عليه، وإنّــما المنصوص هو وجوب نزح 
ا، فإذا كانت مباشرة الكافر الحيّ توجب نزح الجميع  جميعه إذا باشره الكافر حيًّا

فمن باب أولى إذا باشره وهو ميّت)30(.
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وهو بذلك يخالف ما ذهب اليه الشــيخ الطوسي من وجوب نزح ســبعين 
دلوًا اســتنادًا إلى عموم النصوص الدالة وجوب نزح سبعين دلوًا بوقوع إنسان 

ميّت فيه، وهذا عام يشمل المسلم والكافر)31(.
ولذا قال في هذه الأولوية:»كأني بمن يسمع هذا الكلام ينفرُ منه ويستبعده، 
رَهُ في كتابه؟ ومَن أشارَ مِن أهل هذا الفن الذين  ويقول: من قال هذا؟ ومَن سَطَّ

هُم القُدوة في هذا إليه«)32(.
ج- فحوى الخطاب أو شاهد الحال

فحــوى الخطــاب هو مــا كان الحكم في المفهــوم موافقًا في الســنخ للحكم 
الموجــود في المنطوق، فإن كان الحكــم في المنطوق الوجوب مثلًا كان في المفهوم 

الوجــوب أيضًا ... وهكذا . كدلالة الأولوية في مثل قوله تعالى: ﴿ہ ہ ہ 
ھ﴾)33( على النهي عن الضرب والشتم للأبوين، ونحو ذلك مما هو أشدّ إهانة 

وإيلامًا من التأفيف المحرم في منطقوق الآية)34(. 
َ فَحوى الخطاب بشــاهد الحال بحســب ما هو  ّ فَسرَّ لكن ابن إدِريس الِحلِّي
ء، فقــال: »وإذا وقف الكافر وقفًا على الفقراء كان ذلك الوقف  المتعارف للشَّ
ماضيًا في فقراء أهل نحلته، دون غيرهم، من ســائر أصناف الفقراء؛ لأن شاهد 
حاله وفحــوى خطابه يخصص إطلاق قوله وعمومه، لأنَّهُ من المعلوم بشــاهد 
الحــال أنه ما أراد إلا فقراء ملته، دون غيرهم، والحكم في قول جميع أهل الآراء 
ووقفهم ما حكيناه، فليلحظ ذلك، وإذا وقف المســلم المحق شيئًا على المسلمين 
كان ذلــك للمحقين من المســلمين؛ لمــا دللنا عليه من فحوى الخطاب وشــاهد 

الحال«)35(.
وكذلك ذكره في مواضع أخرى)36(.
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5- دليل الخطاب
دليــل الخطاب هــو ما كان غــير المذكور فيــه مخالف للمذكــور في الحكم، 

كمفهوم الشرط والوصف)37(.
فذهب ابن إدِريس الِحلّ إلى عدم جواز الاســتدلال بدليل الخطاب في جملة 

من المسائل.
ــهُ يلزم بالإيجاب والقبــول دون الإقباض، وبعض  ا الرهن فإنَِّ فقــال: »فأمَّ
أصحابنــا يذهبُ إلِى أنَّهُ لا يلزم، ولا ينعقــد إلا بالإقباض، والأول هو الأظهر 

ا قوله تعالى: ﴿پ  في المذهــب، ويعضده قوله تعــالى: ﴿ڑ ک﴾، فأمَّ
ڀ﴾ فهذا دليل الخطاب، ودليل الخطاب عندنا غير صحيح«)38(.

ت  وط اســتحقاق الشفعة استحقَّ وقال في موضع آخر: »وإذا تكاملتْ شُرُ
في كُلِّي مبيع، من الأرضين، والحيوان، والعروض، ســواء كان ذلك مما يحتمل 
القســمة، أو لْم يكنْ على الأظهر من أقــوال أصحابنا، .... والدليل على صحة 
مــا اخرناه، الإجماع من المســلمين، على وجوب الشــفعة لأحد الشريكين إذا 
بــاع شريكه ما هــو بينهما، وعمــوم الأخبار في ذلك، والأقــوال، والمخصص 
يحتاج إلى دليل . وتمسك من قال من أصحابنا بما رَوَاهُ المخالفُ، من قوله×: 
هُ قالَ ×: »فيما لم يقسم، الأشياء  »الشفعة فيما لم يقسم«. دليل لنا لا علينا؛ لأنَّ
المخالف فيها لم تقســم«، وقولهم: أراد أن ما لم تتقدر القسمة فيه لا شفعة فيه، 
قــول بعيد من الصواب؛ لأن ذلك دليل الخطــاب، وهو عندنا لا يجوز العمل 

به«)39(.
وغير ذلك من المواضع التي صّرح فيها بعدم حجّية دليل الخطاب)40(.
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6- العرف والعادة
ى  العرفُ: ما تعارفه الناسُ وســاروا عليه من قولٍ أو فعلٍ أو ترك، ويُســمَّ

العادة)41(.
ّ للعرف والعادة في مواضع كثيرة: وقد استند ابن إدِريس الِحلِّي

كالرجوع لهما في تحديد كثير السفر)42(.
كذلك الرجوع لهما في صدق إحياء الموات)43(.

وكذلك الرجوع في المتعة التي تستحقها المرأة المطلقة قبل الدخول بها، التي 
لم يســم لهــا مهر، فالمرجع في ذلــك إلى العرف؛ لأنَّ الخطــابَ إذا أُطلِقَ رَجَعَ في 
تَقييــدهِ إلِى عــرفِ الشرع إنِ وُجــد، وإلّا يرجع إلى عرف العــادة إن وجد، وإلّا 

يرجع إلى عرف اللغة، فالمتقدّم عرف الشرع)44(.
وغير ذلك من الموضوعات والموارد التي يرجعُ فيها إلى العُرفِ والعادة)45(.

7- الحقيقة الشرعية واللغوية 
عنــد تَعارُضِ الحقائق اللغويــة والعرفية والشرعية تقــدّم الحقيقة الشرعية 
عــلى الجميع؛ لأنَّ الشــارعَ له اصطلاحاتــه الخاصّه به في بيان مــراده إلى عموم 
ّ في هذا الصدد: أنّه لا خلاف بين محصل من  المكلّفين)46(، قال ابن إدِريس الِحلِّي
تكلّــم في أصول الفقــه في أنّ لفظ القرآن إذا ورد وهــو محتملٌ لأمرين، أحدهما 
وضــع أصل اللغة، والآخــر عرف الشريعة أنّه يجب حملــه على عرف الشريعة، 
ولهذا حملوا كلهم لفظ صلاة وزكاة، وصيام، وحج، على العرف الشرعي، دون 

الوضع اللغوي)47(.
وغير ذلك من المواضع والموارد الأخرى)48(.
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8- دلالة النهي على الفساد
ّ أنّ النهيَ يدلُّ على الفســاد في العبادات والمعاملات  ذكــر ابن إدِريس الِحلِّي
معًــا، فقال في قراءة ســورة العزائم في الصلاة: فإن ســجد بطلت صلاته، لأنّه 
دًا في صلاته، فإن لم يسجد بطلت صلاته أيضًا، لأنّه  يكون قد زاد سجودًا مُتَعَمِّي
بقراءة العزيمة يتحتم ويتضيّق عليه السجود، فإذا فعل فعلًا يمنعه من الواجب 
المضيّــق، يكــون ذلك الفعل قبيحًــا، والقبيح لا يتقرّب بــه إلى الله تعالى فتكون 

ا عنها، والنَّهيُ يدلُّ على فساد المنهي عنه)49(. صلاته منهيًّا
كذلك ما ذكره من دلالة النهي على الفساد في المعاملات)50(.

9- الاستدلال بجملة من الُأصُول والقواعد الفقهيّة
 ويكون على النحو الآتي:

أ- أصالة الإباحة
د هذه العبارة: »والذي  ّ بأصالة الإباحةِ كثيًرا، وردَّ استدلَّ ابنُ إدِريس الِحلِّي

ة ما اخرناهُ أنَّ الأصلَ الإباحة، والحظر يحتاج إلى دليل«)51(. يدلُّ على صحَّ
ب- أصالة البراءة

وهو الذي يصطلحُ عليهِ في بعض كلماته بدليل العقل)52(، أو اســتصحاب 
حــال العقل)53(، فإنّــه يرى أنّ الأصل عــدم التكليف وأنّ اشــتغال الذمّة بأيّ 
ا يحتــاج إلى دليل، فإذا لم يدلّ دليل يبقى  ا أو وجوبيًّا تكليف كان ســواء كان ندبيًّا

الأصل هو البراءة، وقد استدلّ بهذا الأصل في كتابه مرّات كثيرة)54(.
رَ الوطءَ الأظهــر أن عليه تكــرار الكفارة؛ لأنَّ  فقــال في الحيض: »إذا كــرَّ
عمــومَ الأخبار يقتضي أنَّ عليه بكل دفعــة كفارة، والأقوى عندي والأصح أن 
لا تكرار في الكفارة؛ لأنَّ الأصلَ براءة الذمة، وشــغلها بواجب أو ندب يحتاج 

إلى دلالة«)55(.
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وغير ذلك من الموارد والمواضع التي اســتدل بها بالبراءة على نفي التكليف 
بشء)56(.

ج - الاستدلال بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني
 اســتدلَّ ابنُ إدِريس الِحــلِّيّ بهذه القاعدة فيما إذا عــرض للمصلِّي عارض 
ــا ينقــض الطهــارة، إذْ ذَكَرَ أنَّ مُقتضى قاعدة الاشــتغال هــو أن يعيد  وكان ممَّ
ــةِ يقينًا لا يخرج من  ــا ثابتة في الذمّة يقينًــا، وما هو ثابت في الذمَّ الصــلاة؛ لأنهَّ
الذمّــة إلّا بيقــين، في قبال من يــرى أنّ الأفعال المذكورة غــير ناقضة بل يعيد 

الوضوء ويتمّ الصلاة)57(. 
وكذلك في مســألة التطهير بالمــاء المضاف: أن النجاســة معلومة في الثوب 
والبدن بيقين فلا يُــزال إلِا بيقين، وإذا أزيلت بالماء المطلق يحصل اليقين وأيضا 
فالماء المضاف لاقى نجاسة فنجس بملاقاتها فصار هذا الفعل تكثيًرا للنجاسة، 

وليس كذلك إزالتها بالماء المطلق)58(.
وكذلك في مواضع أُخَرى لسنا بصدد استقصائها)59(.

هـ- الاستدلال بأصالة الطهارة
ّ بأصل الطهارة في الأشــياء إلى أن يعلم  وكذلك اســتدلّ ابــن إدِريس الِحلِّي
النجاسة فيها)60(، فقال: »ذهب بعض أصحابنا، وقال: لا يجوز الصلاة في ثوب 
قد أصابته نجاســة مــع العلم بذلك، أو غلبــة الظن، فمَنْ صــلىَّ فيه والحال ما 
وصفنــاه وجبت عليه الإعادة، أما قوله: »مــع العلم« فصحيح، وأما قوله: »أو 
ن«فغير واضح، لأنَّ الأشــياءَ على أصل الطهــارة، فلا يرجع عن هذا  غلبــة الظَّ

ا بغلبة ظن فلا يُرجَعُ عن المعلوم بالمظنون«)61(. الأصل إلاَّ بعلم، فأمَّ
وغير ذلك من الموارد المنتشرة في كتابه السرائر)62(.
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و- قاعدة الفراغ والتجاوز
ّ في هذا الصدد قاعدة الفراغ من الوضوء: »فإن كان  ذكــر ابن إدِريس الِحلِّي
الشــك العارض بعــد فراغه وانصرافه من مغتســله وموضعه لم يحفل بالشــك 
وألغــاه، لأنّه لم يخرج عن حــال الطهارة إلّا على يقين مــن كمالها، وليس ينقض 
الشــك اليقين، اللهم إلّا أن يتيقّن ويذكر أنّه أهمل شــيئًا أو قدّم مؤخّرًا أو أخّر 

مقدّمًا فيكون الحكم على ما قدمناه«)63(.
وذكر في قاعدة التجاوز: أو يقع الشكُّ في حال قد تقضت وأنت في غيرها، 
كمَنْ شــكَّ في تكبيرة الافتتاح وهو في فاتحة الكتاب ، أو يشك في فاتحة الكتاب 
وهو في السورة التالية لها ، أو سها في السورة وهو في الركوع.... وهذا الحكم في 
جميع أبعاض الصلاة، إذا شكَّ في شيء من ذلك بعد أن فارقه وانفصل عنه، فكل 
هذه المواضع لا حكم للسهو فيها ، اللهم إلِاَّ أنْ يستيقنَ فيعمل على اليقين)64(.

ز- لا شكّ لكثير الشكّ
   قال ابنُ إدريس الحلّ في هذا الصدد: »فأمّا الضرب الثاني من السهو، وهو 
الــذي لا حكم له، فهــو الذي يكثر ويتواتر، وحدّه أن يســهو في شيء واحد أو 
فريضة واحدة ثلاث مرات، فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس 
فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس، كلّ منهن قام إليها فسها فيها، فيسقط 

بعد ذلك حكم السهو، ولا يلتفت إلى سهوه في الفريضة الرابعة«)65(.
كذلك قاعدة: »لا حكم للسهو في السهو«)66(.

ح- قاعدة التحرّز عن الضرر المظنون
ّ بهذه القاعدة وذكر في هــذا الصدد: »والمحارب  اســتدلَّ ابنُ إدِريس الِحلِّي
هو كلّ من قصد إلى أخذ مال الإنســان، وشــهر السلاح في بر أو بحر أو حضر 
أو ســفر، فمتى كان شيء من ذلك، جاز للإنســان دفعه عن نفســه وماله، فإن 
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ى إلى قتله هو كان بحكم  أدى ذلــك إلى قتل اللــص لْم يكنْ عليــه شيء، وإنْ أدَّ
هِ بأنَّه يندفع له، وأنه مســتظهر عليه،  الشــهداء، وثوابه ثوابهم، هذا مع غلبة ظنِّي
ض له بحال؛  وأمّا إنْ غلب على ظنّه العطب، وأنَّ اللِّيصَّ يستظهر عليه فلا يتعرَّ

رِ المظنون يجب كوجوبه من الضرر المعلوم« )67(. َ زَ مِن الضرَّ لأنَّ التَّحرُّ

ط- قاعدة الضرورة أو الاضطرار
ّ بقواعد الضرورة، فقال: »إذا اضطرّ إلى أكل الميتة،  استدلَّ ابنُ إدِريس الِحلِّي
يجب عليه أكلها، ولا يجوز له الامتناع منها، دليلنا ما علمناه ضرورة من وجوب 
دَفعِ المضََارّ عن النفس عقلًا، وإذا كان الأكل من الميتة في حال الاضطرار يدفع 

به الضرر العظيم عن نفسه وَجَبَ عليه ذلك«)68(.
وقــال أيضًا: »ولا أدفع جوازه للمضطــر إلى أكل ما يكون فيه الخمر خوفًا 
مــن تلــف نفســه؛ لقولــه تعــالى: ﴿ۀ  ۀ ہ ہ    ہ﴾)69(، وأيضًا فأدلة 
رَ به عن نفســه، فلا مانع يمنع منه عقلًا  َ هُ يدفعُ الضرَّ العقول تجوزه وتوجبه؛ لأنَّ

وسمعًا ، وقد قلنا إنه لا بأس بشرب النبيذ غير المسكر)70(.
ي- قاعدة الإعراض عن الملك)71(

ّ قاعدة الإعراض عن الملك التي تُوجب زوال الملكية  ذكرَ ابن إدِريس الِحلِّي
وإن لم يذكرهــا باســمها، فقال في هذا الصدد: »وجــه الفقه في هذا الحديث، أنّ 
ما أخرجه البحر، فهو لأصحابه وما تركه أصحابه، آيسين منه، فهو لمن وجده، 
وغــاص عليه، لأنّــه صار بمنزلة المباح، ومثله من تــرك بعيره من جهد، في غير 
كلاء ولا مــاء، فهو لمن أخذه، لأنّه خلاه آيسًــا منه ورفع يده عنه، فصار مباحًا، 
وليس هذا قياسًــا، لأنّ مذهبنا ترك القياس، وإنّما هذا على جهة المثال، والمرجع 

فيه إلى الإجماع ، وتواتر النصوص ، دون القياس والاجتهاد«)72(.
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ك- قاعدة الإحسان
ّ بقاعدة الإحســان، وقال في هذا الصدد: »ومن    اســتدلَّ ابنُ إدِريس الِحلِّي
قتلــه القصــاص، أو الحدّ، فــلا قود لــه، ولا دِيَة، ســواء كان الحــدّ من حدود 
الآدميــين، أو من حقوق الله تعالى وحدوده؛ لأنّ الضارب للحدِّي محســن بفعله، 

وقد قال تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾«)73(.
وقــال: »ومن غشــيته دابةٌ وخافَ أنْ تطأه فزجرها عن نفســه، فجنت على 
رَ عن  َ هُ بفعله مُحسن؛ لأنّه دَفَعَ الضرَّ الراكب، أو على غيره، لم يكن عليه شيء؛ لأنَّ

نفسهِ، وقد قال تعالى: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ﴾«)74(.
وقال: »ومن قتل مجنونا عمدًا فإن كان أراده فدفعه عن نفســه، فأدى ذلك 

إلى قتله، لم يكن عليه شيء، لأنّه محسن بفعله على ما قلناه فيما مضى«)75(.
فاعتبر ذلك من موارد وتطبيقات قاعدة الإحســان، لكن للتشكيك بذلك 
مُحال؛ لأنّه ليس المورد من موارد تطبيق قاعدة الاحســان، نعم يمكن أن تنطبق 

عليه قاعدة أُخرى كقاعدة: )المتولّد من مأذون لا أثر له(، أي لا ضمان فيه.
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الخاتمة
لاحظنــا وجود قواعــد وآليَّات أُصُوليّة مهمة اســتعين بها في الاســتدلال 
لجملة كبــيرة من الفروع الفقهية في مختلف الأبواب، وهذا يعني وجود التفكير 
الأصــولي في فقه ابــن إدريس الحل، ويعني أيضًا دخــول مرحلة جديدة للفقه، 
فلم يكن الفقه قبل ابن إدريس الحل يعتمد بشــكل واضح ومبّرز تلك القواعد 
الاصوليــة؛ لاســتناد الفقه إلى النَّصِّي في أكثــرِ فُرُوعِهِ، في حين نجــد في فقه ابن 

ادريس الحل إبراز مهم لتلك القواعد في كثير من الفروع الفقهية.
ويمثّــل هذا التفكير النقلــة النوعية لعملية الاســتنباط الفقهي التي كانت 
تعتمد على فقه النص بشكل رئيسٍ في المراحل السابقة، وقد تعدّ هذه الانطلاقة 
بدايــة جديدة لمرحلة جديدة تخصّ مدرســة الحلّة في عملية الاســتنباط الفقهي 
التــي اعتمدت آليات أُصُولية لم تكن معتمدة في المراحل الســابقة، خصوصًا في 
المســائل التــي لا يوجد فيها نص شرعــي، إلى أن تكتمل هذه المرحلة بأُسســها 

وملامحها على يد العلامة الحلّ )ت 726هـ(.
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الهوامش
_____________

السرائر 3/ 294.( 1)
ه�ذه المراحل ه�ي بلح�اظ علاقة علم ( 2)

الفقه بعلم الاستنباط، أمّا مراحل علم 
الفقه نفس�ه ومراحله فه�ذا أمر آخر له 

محلّه. 
يُنظ�ر: ه�ذه الأدوار في كت�اب )مدخل ( 3)

إلى قواع�د الفقه الإس�لامي(: 23 وما 
بعدها.

يُنظر: ذكرى الشيعة 1/ 59-58.( 4)
راج�ع: تاري�خ الفقه الجعف�ري: 152 ( 5)

وما بعدها.
يُنظ�ر: الفص�ول المهمّ�ة 1/ 480 وما ( 6)

بعده�ا. المبادئ العامّة للفقه الجعفري: 
.247

مقدّمة السرائر 1/ 46.( 7)
نعم! ما ذكره في مقدّمة كتابه )الخلاف( ( 8)

الله،  أيّدك�م  »س�ألتم  بقول�ه:   45  /1
إم�لاء مس�ائل الخ�لاف بينن�ا وبين من 
خالفنا من جميع الفقهاء من تقدّم منهم 
ومن تأخّ�ر، وذكر مذه�ب كلّ مخالف 
عى التعي�ين، وبيان الصحي�ح منه وما 

ينبغي أن يعتقد«.
وأن أقرن كلّ مسألة بدليل نحتجُّ به عى 
م�ن خالفن�ا، موجب للعل�م، من ظاهر 

قرآن، أو س�نةّ مقطوع به�ا، أو إجماع، أو 
دلي�ل خط�اب، أو اس�تصحاب حال- 
عى م�ا يذهب إليه كثير م�ن أصحابنا- 

أو دلالة أصل، أو فحوى خطاب.
فق�د يك�ون كلام الط�وسي ه�ذا ال�ذي 
أورده في مقدّم�ة الخ�لاف نقضً�ا لذلك 

الاستنتاج.
لكن الملاحظ من كتاب الخلاف أنّ أكثر 
الاستدلالات فيه ترجع إلى إجماع الفرقة 
وقلي�ل ممّ�ا ذك�ره م�ن الأدلّ�ة الأخُرى، 
ف�لا يرق�ى م�ا اس�تدلّ ب�ه الط�وسي في 
)الخلاف( إلى ما اس�تدلّ ب�ه ابن إدريس 

في )السرائر(.

الوافية: 158. ( 9)
رسائل الشريف المرتضى 1/ 202.( 10)
السرائر 1/ 82.( 11)
المصدر نفسه 1/ 127.( 12)
المصدر نفسه 2/ 628.( 13)
المصدر نفسه 1/ 51.( 14)
المصدر نفس�ه / 267، 269، 271، ( 15)

 ،382  ،334  .330  ،309  ،279
 ،73  ،58  ،53 وج2/   .431  ،394
 ،199  ،145  ،144  ،140  ،96
 ،403  ،356  ،352  ،322  ،254
 ،520  ،488  ،479  ،468  ،422
 ،601  ،598  ،597  ،585  ،549
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 ،693  ،660  ،640  ،632  ،628
 ،63  ،57  ،32  ،8 وج3/   .704
 ،202 ،200 ،171 ،131 ،88 ،78
 ،270  ،267  ،222  ،210  ،207
 ،434  ،401  ،341  ،291  ،286

.468 ،465 ،440
ّ في ( 16) اس�تدلّ الش�يخ ابن إدِري�س الِحليِّي

كتابه )السرائر( بأُصُ�ول المذهب كثيًرا 
يفوق ح�دّ الإحصاء. يُنظر عى س�بيل 

المثال:
 ،135  ،119  ،105  ،83  ،77  /1
 ،246  .،240  ،203  ،181  ،173
 ،286 ،284 ،271 ،267 ،252 ،249
 ،329 ،309 ،305 ،330 ،296 ،289
 ،380 ،355 ،352 ،334 ،333 ،332
 ،452 ،442 ،413 ،403 ،401 ،381
 ،550 ،529 ،526 ،499 ،498 ،455
 ،624 ،584 ،581 ،568 ،566 ،561

.629
 ،106  ،98  ،49  ،47  ،46  ،11 و2/ 
 ،248 ،196 ،188 ،174 ،139 ،121
 ،300 ،294 ،288 ،285 ،282 ،258
 ،402 ،392 ،367 ،353 ،333 ،310
 ،469 ،461 ،436 ،422 ،415 ،411
 ،436 ،420 ،496 ،490 ،482 ،472
 ،632 ،597 ،584 ،550 ،547 ،542

 ،709 ،704 ،693 ،686 ،644 ،639
 .738 ،735 ،714

و3/ 4، 10، 15، 20، 22، 30، 15، 
 ،120 ،100 ،99 ،94 ،71 ،63 ،56
 ،192  ،188  ،169  ،164  ،133
 ،245  ،222  ،221  ،216  ،202
 ،309  ،300  ،294  ،289  ،258
 ،344  ،335  ،330  ،325  ،320
 ،374  ،365  ،355  ،350  ،348
 ،418  ،412  ،410  ،388  ،378
 ،468  ،464  ،448  ،442  ،434
 ،492  ،485  ،480  ،477  ،473
 ،514  ،508  ،550  ،501  ،497

.522
المصدر نفسه 1/ 249.( 17)
المصدر نفسه 1/ 435.( 18)
المصدر نفسه 1/ 629.( 19)
المصدر نفسه 1/ 296.( 20)
المصدر نفسه 2/ 572.( 21)
المصدر نفسه 3/ 388.( 22)
المصدر نفسه 1/ 309.( 23)
المصدر نفسه 3/ 294.( 24)
معارج الأصول: 183-182.( 25)
رس�ائل الشريف المرتضى 1/ 202، ( 26)

الذريع�ة 2/ 657، الع�دة في أص�ول 
الأص�ول:  مع�ارج   ،665  /2 الفق�ه 

.188
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السرائر 1/ 309.( 27)
المصدر نفسه 1/ 301.( 28)
المصدر نفسه 1/ 130.( 29)
المصدر نفسه 1/ 73.( 30)
النهاية: 6 ويُنظر: السرائر 1/ 73.( 31)
السرائر 1/ 73.( 32)
الإسراء: 23.( 33)
أصول الفقه للمظفر 1/ 157.( 34)
السرائر 3/ 160.( 35)
المصدر نفس�ه 2/ 438، و3/ 164، ( 36)

 .210
معالم الدين: 230.( 37)
ويُنظ�ر: ( 38)  .245-244  /2 السرائ�ر 

  .417 ،390
المصدر نفسه 2/ 390-389.( 39)
المصدر نفسه 3/ 176، 324=325، ( 40)

.339
الأصول العامة للفقه المقارن: 419.( 41)
السرائر 1/ 339. ( 42)
المصدر نفسه 1/ 481 و2/ 382.( 43)
المصدر نفسه 2/ 385.( 44)
(45 ) .414  ،280  /2 نفس�ه  المص�در 

.570 ،473
أنيس المجتهدين 1/ 61 وما بعدها.( 46)
السرائر 2/ 619.( 47)
المصدر نفسه 3/ 79.( 48)

المصدر نفسه 1/ 218-217.( 49)
المصدر نفسه 2/ 238، 522.( 50)
المص�در نفس�ه 1/ 87، 440، 559 ( 51)

و2/ 32، 253، 258، 523، 525، 
527، 528، 536، 548 وغيرها.

الدرر النجفية 3/ 291.( 52)
الوافية: 178.( 53)
السرائر 1/ 393، 444، 495.( 54)
المصدر نفسه 1/ 144.( 55)
(56 ) ،136  ،118  /1 نفس�ه  المص�در 

 ،107  ،86 و2/   380  ،178  ،144
 ،20  ،12 و3/   ،145  ،116  ،110

37، 40، 47، 50 وغير ذلك. 
المصدر نفسه 1/ 235.( 57)
المصدر نفسه 1/ 60.( 58)
المصدر نفسه 1/ 275.( 59)
المصدر نفسه 1/ 90.( 60)
المصدر نفسه 1/ 268.( 61)
المص�در نفس�ه 1/ 79، 87، 116، ( 62)

.268 ،179 ،163
المصدر نفسه 1/ 104.( 63)
المصدر نفسه 1/ 249-248.( 64)
المصدر نفسه 1/ 248.( 65)
المصدر نفسه 1/ 249.( 66)
المصدر نفسه 2/ 19.( 67)
المصدر نفسه 3/ 126-125.( 68)
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البقرة: 195.( 69)
السرائر 3/ 132.( 70)
هي قاع�دة فقهي�ة لا أصولي�ة، نعم! ( 71)

دليلها الإجماع وتواتر النصوص.
السرائر 2/ 195.( 72)
(73 ) /3 السرائ�ر  ويُنظ�ر:   .91 التوب�ة: 

.361
السرائر 3/ 367.( 74)
المصدر نفسه 3/ 368.( 75)
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المصادرُ والمراجعُ

الُأصُ�ول العام�ةُ للفق�ه المقارن: الس�يد . 1
محم�د تق�ي الحكي�م )ت 1423ه��(، 

مؤسسة آل البيت، ط 2، 1979م .
أُصُول الفقه: الش�يخ محم�د رضا المظفر . 2

)ت 1383 ه�(، تحقيق ونشر مؤسس�ة 
النشر الإسلامي، ط 1، 1422ه� . 

أني�سُ المجتهدي�ن: الم�ولى محم�د مهدي . 3
النراق�ي )ت 1209 ه�(، تحقيق ونشر 
مركز العلوم والثقافة الإس�لامية، قم، 

ط 1، 1430 ه� . 
الس�������يد . 4 الجعف�ري:  الفق�ه  تاري�خُ 

هاش�م مع�روف الحس�ني، دار الن�شر 
للجامعيين، د. ت.

الخ�لافُ: أب�و جعف�ر محم�د بن الحس�ن . 5
الطوسي )ت 460 ه�(، مؤسسة النشر 

الإسلامي، قم، 1407ه�. 
الذريعةُ إلى أصول الشريعة، أبو القاس�م . 6

عى بن الحسين الموسوي السيد المرتضى 
عل�م اله�دى )ت 436ه��(، تصحيح 
وتقدي�م وتعلي�ق أبو القاس�م گرجي، 

جامعة طهران، 1346 ش.
ذك�رى الش�يعة: محم�د ب�ن جم�ال مكي . 7

العاملي الش�هيد الأول )ت 786 ه�( ، 

تحقيق ونشر مؤسس�ة آل البيت لإحياء 
التراث، قم، ط 1، 1419 ه� .

الشري�ف . 8 المرت�ضى:  الشري�ف  رس�ائلُ 
المرت�ضى )ت 436 ه��(، تحقي�ق أحم�د 
الحس�يني، مطبعة س�يد الش�هداء، قم، 

1405 ه�.
السرائ�رُ الح�اوي لتحرير الفت�اوي: أبو . 9

جعف�ر محم�د بن منص�ور ب�ن أحمد بن 
ّ )ت 598 ه�( ، مؤسس�ة  إدِريس الِحليِّي
النشر الإسلامي، قم، ط 2، 1419ه�.

الع�دةُ في أصول الفقه: أبو جعفر محمد . 10
ب�ن الحس�ن الط�وسي )ت 460ه��(، 
تحقي�ق محمد رض�ا الأنص�اري، ط 1، 

مطبعة ستارة، قم، 1417 ه� .
الأئم�ة، . 11 أُصُ�ول  في  المهم�ةُ  الفص�ولُ 

محم�د ب�ن الحس�ن الح�ر العام�لي )ت 
1104ه��(، تحقيق محمد ب�ن محمد بن 
الحس�ن القائيني، مؤسسة معارف إمام 

رضا ×، قم، ط 1، 1418ه�.
المب�ادئُ العامةُ للفقه الجعفري: هاش�م . 12

معروف الحس�ني )ت 1403 ه�(، دار 
القلم، بيروت، ط2، 1978م.

المبس�وطُ في فق�ه الإمامي�ة: أب�و جعفر . 13
محمد بن الحسن الطوسي )ت460ه�(، 
تصحي�ح وتعليق محمد تقي الكش�في، 

المكتبة المرتضوية، طهران.
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مدخلٌ إلى قواعد الفقه: وفي المنصوري، . 14
ميراث ماندگار، ط 1، قم، 1437 ه�/ 

2016م.
مع�ارجُ الُأصُ�ول،: نج�م الدي�ن أب�و . 15

القاس�م جعفر بن الحسن المحقق الحلّي 
)ت 676 ه��(، تحقي�ق الس�يد محم�د 
حسين الرضوي، مطبعة سيد الشهداء، 
1423ه��/  ق�م،  سرور،  مطبع�ة 

2003م.
مع�الُم الدي�ن في أص�ول الفق�ه: جم�ال . 16

الث�اني  الش�هيد  نج�ل  الحس�ن  الدي�ن 
زي�ن الدي�ن العام�لي )ت 1011ه�( ، 
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة 

المدرسين، قم، د.ت.
الإس�لامي، . 17 الفق�ه  قواع�د  موس�وعة 

مخطوط )للمؤلف(.
النهاي�ةُ في مج�رد الفق�ه والفت�اوى: أبو . 18

جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 
ق�دس  انتش�ارات   ، ه� (   460 )ت 

محمدي، قم.
الوافي�ةُ في أُصُ�ول الفق�ه: عب�د الله بن . 19

محم�د الب�شروي الخراس�اني المع�روف 
 ، 1071ه��(  )ت  الت�وني  بالفاض�ل 
تحقيق الس�يد محم�د حس�ن الرضوي، 
مجم�ع الفك�ر الإس�لامي، ق�م، ط 1، 

1412ه� .

الدررُ النجفيةُ من الملتقطات اليوسفية: . 20
الشيخ يوسف البحراني )ت 1186ه�(، 
لإحي�اء  المصطف�ى  دار  ون�شر  تحقي�ق 

التراث، ط1، 1423ه�/2002م. 


